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دور هيئة الرقابة الشرعية في التحول نحو الصيرفة اJسHمية  

 د. بوطبة صبرينة    أ. بHل أونيسي 
 نائب العميد      أستاذة مكلف    

 جامعة خنشلة بالجزائر     جامعة خنشلة بالجزائر         

ســارعــت خــÇل الــســنــوات ا{خــيــرة الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة لــتــحــويــل أنــشــطــتــهــا لــلــعــمــل وفــق أحــكــام 

الـشـريـعـة اoسـÇمـيـة, وهـذا إمـا رغـبـة مـنـهـم ف الـتـوبـة عـن مـعـصـيـة الـتـعـامـل بـالـربـا وإمـا تـطـلـعـا ورغـبـة ف 

ا^ـصـول عـلـى حـصـة سـوقـيـة مـن الـسـوق اÉـصـرفـيـة اoسـÇمـيـة الـتـي حـقـقـت öـاحـا كـبـيـرا خـاصـة بـعـد 

ا{زمـة اÉـالـيـة الـعـاÉـيـة, ومـن ا^ـقـائـق الـتـي يـجـب أن m نـغـفـل عـنـهـا أن الـبـنـك بـعـد إùـام عـمـلـيـة الـتـحـول 
لــلــعــمــل اÉــصــرف اoســÇمــي يــجــب أن يــســعــى لــلــعــمــل وفــق أســس ومــبــادئ واضــحــة مــســتــمــدة مــن الــشــريــعــة 
اoسـÇمـيـة مـتـجـنـبـا بـذلـك الـتـعـامـل بـالـربـا (أو الـفـائـدة) أخـذا وعـطـاءا بـل والـتـقـيـد äـا يـحـل ومـا يـحـرم مـن 

اÉـعـامـÇت, وتـعـتـبـر هـيـئـة الـرقـابـة الـشـرعـيـة هـي ا®ـهـاز الـذي يـعـمـل عـلـى ضـمـان مـطـابـقـة أعـمـال الـبـنـك 

{حكام الشريعة اoسÇمية. 

CCüا سCCبق نCCطرح ا¢شCCكالCCية الCCتالCCية: ك^^يف |^^كن له^^يئة ال^^رق^^اب^^ة الش^^رع^^ية أن ت^^ساه^^م ف^^ي ع^^ملية ال^^تحول ن^^حو 

الصيرفة ا6سyمية؟ 

ا§ور اdول: تعريف وإجراءات التحول نحو العمل اQصرفي ا6سyمي 

أوn-تعريف التحول: التحول في اللغة يعني التنقل من موضع إلى موضع آخر، واtنتقال من حال إلى حال، 

 tوÖ (سورة الكهف، ا|ية ۱۰۸) أي ﴾ ًtَيَبْغُونَ عَنْهَا حِو t ول، ومنه قوله تعالى:﴿ خَالِدِينَ فِيهَاëسم اtوا

وتغيرا وانتقاt ونقطة التحول هي اëد الفاصل ب5 أمرين يكون اQمر الثاني منهما أحسن حاt من اQول، وفي 

اtصطUح: اtنتقال من وضع فاسد شرعا إلى وضع صالح شرعا، ويكمن الفساد في الوضع القائم اNطلوب 

التحول عنه في التعامل بأنواع من اNعامUت اNصرفية ا¬الفة Qحكام الشرع، وفي طليعتها التعامل بالربا أخذا 

وعطاءا، وهو محرم شرعا Nا ينطوي عليه من ا¢ضرار با∆تمعات ا¢سUمية واستغUل ظروفهم اNعيشية وحاجتهم 

اtقتصادية، وعليه فإن التحول يقصد به التغير واtنتقال من وضع مع5 إلى وضع آخر، وهذا التغير أو اtنتقال 

 . ۱يقتضي عادة أن يكون الوضع اNتحول إليه أفضل حاt من الوضع اNتحول عنه

١ بéوطéبة صéبريéنة، يéزيéد تéقرارت، م#بررات اMن#تقال إل#ى ال#عمل اE#صرف#ي اJس#Hم#ي - دراس#ة ن#ظري#ة، مجéلة ا<قéتصاد اmسléمéي 
العا'ية العدد 49، جوان 2016، ا'جلس العام للبنوك وا'ؤسسات ا'الية اmسlمية، ص 118.
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ولCقد تCعددت ا|راء حCول تCعريCف ظCاهCرة CÖول الCبنوك الCتقليديCة نCحو الCصيرفCة ا¢سUCمCية، فCيعرفCها مجCموعCة مCن 

الCباحCث5: "بCأنCها الCفروع الCتي تCنتمي إلCى بCنوك تCقليديCة CGارس جCميع اQنشCطة اCNصرفCية طCبقا QحCكام الشCريCعة 

، وأطCلق الCبعض عCلى ظCاهCرة CÖول الCبنوك الCتقليديCة نCحو اCNصرفCية ا¢سUCمCية مCن خUCل قCيام الCبنوك  ۱ا¢سUCمCية"

الCتقليديCة بCإنCشاء أو CÖويCل بCعض فCروعCها الCتقليديCة إلCى فCروع إسUCمCية CÖت مCسمى الCنظام اCNزدوج، أي الCنظام الCذي 

 . ۲يقدم فيه البنك التقليدي خدمات مصرفية إسUمية إلى جانب اaدمات اNصرفية التقليدية

ثانيا-إجراءات qويل البنك الربوي إلى بنك إسyمي: 

تتعلق اNرحلة اQولى لتحويل بنك ربوي إلى بنك إسUمي بأسس Öويل النظام نفسه والتي تتمثل في اQمور 

 : ۳القانونية واNؤسسية من كادر ونظام ومحاسبي وأخرى بخطوات فنية إجرائية ;كن توضيحها فيما يلي

ا¢جCراءات الCقانCونCية (قCرارات الهCيئة الCعمومCية لCلبنك واCNوافCقات اQخCرى الUCزمCة لCلتحول مCن ا?Cهات ذات ا.

العUقة)؛ 

إيCجاد كCادر إداري مCؤهCل CNزاولCة الCعمل اCNصرفCي ا¢سUCمCي اQمCر الCذي قCد يCتطلب إجCراء تCغييرات فCي ا¢دارة، ب.

إعادة تدريب ا?هاز الفني؛ 

تCغيير سCياسCات الCبنك مCن حCيث الCنظرة إلCى مCصادر أمCوالCه وطCرق اسCتخدامCها إضCافCة إلCى الCبحث عCن أسCالCيب ت.

استثمارية جديدة تختلف عن اQساليب اtستثمارية في البنوك الربوية. 

إن هCذه ا¢جCراءات تسCتدعCي أن يحCدث الCتحول بCشكل تCدريCجي يCتم فCي مCرحCلة انCتقالCية قCد تCأخCذ عCام أو أكCثر 

وذلCك لCتتم عCملية الCتحول دون حCدوث خCلل فCي أعCمال الCبنك أو حCدوث خCسائCر كCبيرة تCصبح عCبئا عCلى الCبنك 

بعد التحول، أما ا¢جراءات الفنية الUزمة للتحول فهي تتمثل فيما يلي: 

إيCجاد نCظام مCحاسCبي جCديCد يCتعلق بCالCودائCع وطCرق مCعامCلتها، اCNرابCحة، اCNشاركCة واCNضاربCة، الCقروض اCëسنة، •

حساب اQرباح أو اaسائر وبنود اNيزانية ا¬تلفة؛ 

١ حسéé` حééسن شééحاتééة، ال##ضواب##ط الش##رع##ية ل##فروع اE##عام##Hت اJس##Hم##ية ب##ال##بنوك ال##تقليدي##ة، مجééلة ا<قééتصاد اmسlééمééي، 
اmمارات العربية، العدد 240، ص 33.

٢ عéمر زهéير حéافéظ، رأي ف#ي م#سأل#ة ال#نظام اE#زدوج ف#ي اÉع#مال ال#بنكية، مج#لة اÉم#وال، ش#رك#ة اMت#صاMت ال#دول#ية، جéدة، 
السعودية، العدد اyول، 1996، ص 60.

٣ صéééادر راشéééد الéééشمري، أس##اس##يات ال##صناع##ات اE##صرف##ية اJس##Hم##ية، أنشéééطتها، الéééتطلعات ا'سéééتقبلية، دار الéééيازوري للنشéééر 
والتوزيع، عمان، اyردن، 2008، ص ص 230-229.
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الCتوقCف عCن قCبول ودائCع عCلى أسCس ربCويCة، والCتوقCف عCن إعCطاء قCروض بCفائCدة وتCصفية الCقروض الCقائCمة بCأسCرع •

وقت üكن وÖويل طويل اQجل منها إلى Gويل مرابحة أو مشاركة؛ 

التخCلص مCن الCسندات الCتي CÖمل فCائCدة إضCافCة إلCى أسCهم الشCركCات الCتي تCتفق أعCمالCها مCع الشCريCعة ا¢سUCمCية، •

ومCوائCمة رأس اCNال واtحCتياطCيات CÉا يCتUءم وطCبيعة الCبنوك ا¢سUCمCية والCعمل عCلى تCوسCيع قCاعCدة اCNساهCم5 

برفع رأس اNال؛ 

تCصفية كCل ا¬Cصصات اCNتعلقة بCالCقروض الCربCويCة وتCكويCن مCخصص واحCد جCديCد CNقابCلة مCخاطCر اtسCتثمار •

وتCكويCن مCخصص CNقابCلة مCخاطCر تCقلب أسCعار الCصرف عCند إعCادة تCقوò اCNوجCودات اQجCنبية، وتCصفية أعCمال 

بيع وشراء العمUت اQجنبية با|جل وذلك خUل الفترة اtنتقالية للتحول؛ 

تهCيئة نCظام حCاسCب الCكترونCي جCيد tسCتيعاب أعCمال الCبنك خCاصCة احCتساب أربCاح الCودائCع وأربCاح اCNضاربCات، •

اNشاركات واNرابحات. 

ا§ور الثاني: تعريف و•يزات هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك ا6سyمية: 

أوn-تعريف هيئة الرقابة الشرعية: تنوعت التعاريف التي تناولت هيئة الرقابة الشرعية في البنوك ا¢سUمية 

 : ۱عند الكتاب اNعاصرين وفيما يلي ذكر لبعض هذه التعاريف

مCتابCعة وفCحص وCÖليل كCافCة اQعCمال والCتصرفCات والسCلوكCيات الCتي يCقوم بCها اQفCراد  عCرفCها حس5C شCحاتCة بCأنCها: ''

وا?CماعCات واCNؤسCسات والCوحCدات وغCيرهCا لCلتأكCد مCن أنCها تCتم وفCقا QحCكام وقCواعCد الشCريCعة ا¢سUCمCية وذلCك 

بCاسCتخدام الCوسCائCل واQسCالCيب اUCNئCمة اNشCروعCة، وبCيان ا¬CالCفات واQخCطاء وتCصويCبها فCورا، وتCقدò الCتقاريCر إلCى 

ا?هات اNعنية متضمنة اUNحظات والنصائح وا¢رشادات وسبل التطوير إلى اQفضل''. 

وعCرفCها جCمال الCديCن عCطية عCلى أنCها: '' ا?Cهود الCتحضيريCة لCلمصرف مCتمثلة فCي الCداع5C لCلفكرة واNمهCديCن لسCبل 

ظCهورهCا إلCى الCواقCع الCعملي مCن مCنظريCن ومCشجع5 ومCؤسس5C، فUC يCخفى مCا لCهؤtء مCن أثCر فCي اخCتيار مCنحى السCير 

ومCCراقCCبته بCCقدر مCCا يحCCملون مCCن غCCيره، ومCCا ;CCلكون مCCن مCCقدرة اكCCتشاف الCCعوج، وإدراك سCCبل الCCتقوò مسCCتعين5 

باNؤهل5 لهذه اNهمة''. 

١ عéبد الéحق حéميش، ه#يئات ال#فتوى وال#رق#اب#ة الش#رع#ية ف#ي اE#صارف اJس#Hم#ية –دراس#ة وت#قوي#م-، ا'éؤتéمر الéعلمي الéسنوي 
الرابع عشر، كلية الشريعة والقانون، جامعة اmمارات العربية ا'تحدة، ص ص: 326. 327.
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فCمن خUCل مCا تCقدم مCن تCعريCفات ;Cكننا الCقول بCأن اCNقصود بهCيئة الCرقCابCة الشCرعCية بCاCNصارف ا¢سUCمCية: ''جCهاز 

مسCتقل مCن الCفقهاء الشCرعCي5 واtقCتصادي5C اCNتخصص5، ومCهامCهم اQسCاسCية تCرتCكز عCلى تCوجCيه نCشاطCات الCبنك 

ا¢سUCمCي ومCراقCبتها وا¢شCراف عCليها، والCتأكCد مCن الCتزام جCميع أنشCطته بCأحCكام ومCبادئ الشCريCعة ا¢سUCمCية وتCكون 

فتواها وقراراتها ملزمة له''. 

ثانيا-•يزات الرقابة الشرعية في البنوك ا6سyمية: 

 : ۱تتمثل üيزات الرقابة الشرعية Éايلي

ال^هوي^ة: تCتميز الCبنوك ا¢سUCمCية عCن غCيرهCا مCن الCبنوك الCتقليديCة CÉزايCا عCديCدة ولCعل أبCرزهCا هCو وجCود هCيئات الCرقCابCة 

الشCرعCية، فهCي تCعد أحCد أركCان الCبنوك واCNؤسCسات اCNالCية ا¢سUCمCية، وصCمام اQمCان الCذي يCحفظها مCن اtنحCراف 

عن منهجها الذي قامت عليه ومصدر الطاقة التي يولد لها القوة، فهي الهوية التي بها تعرف. 

اQ^عيار: الCبنوك واCNؤسCسات اCNالCية تCخضع إلCى نCظام تCدقCيق مCحاسCبي خCارجCي أمCا اCNؤسCسات اCNالCية ا¢سUCمCية تCخضع 

عUCوة عCلى ذلCك لCنظام رقCابCي شCرعCي لCتحقيق مCزيCد مCن الCشفافCية واCNصداقCية الCتي بCاتCت أحCد أهCم مCعايCير اCNراجCعة 

واCâاسCبة الCدولCية، وإذا كCانCت الCرقCابCة الCداخCلية فCي الCبنوك واCNؤسCسات اCNالCية تCعد مCن أدوات ا¢دارة الCذاتCية لCلحكم 

عCلى مCدى سUCمCة الCنظام وكCفايCة أداء الCعامCل5 والCتزامCهم بCالسCياسCات اCNصرفCية وا¢جCراءات ا¢داريCة اCNعتمدة، فCإن 

الCرقCابCة الشCرعCية تCتجه إلCى اCëكم عCلى مCدى سUCمCة اCNعامUCت وصCحتها الشCرعCية وفCق الCضوابCط والCقواعCد الCتي تCقرهCا 

الشريعة ا¢سUمية للمعامUت اNالية. 

اdص^ال^ة: الCبنوك واCNؤسCسات ا¢سUCمCية قCامCت عCلى أسCاس اtلCتزام بCتطبيق أحCكام الشCريCعة ا¢سUCمCية وكCان لCكل 

(سCورة النحCل، ا|يCة  ۲عCلم أهCله وخCاصCته مCصداقCا لCقول ا¥ تCعالCى:﴿ فCَاسCْأَلCُوا أَهCْلَ الCذ•كCْرِ إِنْ كCُنْتُمْ t تCَعْلَمُونَ ﴾

٤۳)، فCالCقوان5C اCNنظمة لCلمهنة اCNصرفCية واtسCتثماريCة الCتي بCاتCت تCقرهCا الCعديCد مCن حCكومCات الCدول ا¢سUCمCية 

تCفرض تCشكيل هCيئة لCلرقCابCة الشCرعCية وتCعطيها صUCحCيات واسCعة فCي ضCبط اQعCمال لCلتأكCد مCن سUCمCة تCطبيق 

أحCكام الشCريCعة ا¢سUCمCية بCل إنCها مCطالCبة بCإعCداد تCقريCر سCنوي يCب5 مCدى الCتزام الCبنك أو الشCركCة بCاQحCكام الشCرعCية 

لفقه اNعامUت، على أن يدرج هذا التقرير في التقرير اNالي السنوي الذي تعتمده ا?هات الرسمية بعد ذلك. 

١ ا'رجع السابق، ص ص: 332-329.
٢ سورة النحل، اõية 43.
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فCقه اCNعامUCت ا¢سUCمCية أصCيل وقCدò قCدم ا¢سUCم، إt أن إقCصاء الشCريCعة ا¢سUCمCية عCن الCتطبيق، وتفشCي مCبدأ 

الCعلمانCية والCداع5C لCها، وانCبهار اNسCلم5 بCالCغرب وحCضارتCه فCقد أبCقى عCلى هCذا ا¢رث الCهائCل الضخCم الCذي ;Cتلكه 

اNسCلمون حCبيس الCكتب واCNصنفات، بCعيدا عCن واقCع الCناس وحCياتCهم الCعملية، إلCى أن سخCر ا¥ مCن دعCا إلCى إنCشاء 

وتأسيس مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة ا¢سUمية. 

ذات رس^ال^ة: لCعل هCذا مCا يCجب أن يCكون عCليه وضCع ومCكانCة هCيئة الCرقCابCة الشCرعCية واCNراقCب الشCرعCي والCعملية 

الCرقCابCية الشCرعCية بCصفة عCامCة فCي مCؤسCسة مCصرفCية إسUCمCية كCجهاز رقCابCي يجسCد سCمة ومCيزة الCبنك ا¢سUCمCي، ومCا 

قCصده اNشCرع فCي الCنظام اQسCاسCي ?Cميع الCبنوك ا¢سUCمCية وجCمهور اCNتعامCل5 الCقاصCديCن أسCاسCا وجCهة الCبنك 

ا¢سUCمCي بCصفة خCاصCة، وفCي الCواقCع الCعملي إن عCملية الCرقCابCة الشCرعCية هCي كCوظCيفة ''اâتسCب'' يكسCب قCوة دوره 

وفCاعCليته فCي ا∆Cتمع اNسCلم مCن مCدى ¶Cاوب وفCاعCلية ومCسانCدة ولCي أمCر اNسCلم5، ومCن هCم فCي مسCتواهCم وإt أصCبح 

 œضِلCCَمَا يCC√إِنCCَل√ فCCَنْ ضCCَلِنَفْسِهِ وَمCCَتَدَى فCCْمَنْ اهCCَنكر، ﴿ فCCNن اCCى عCCعروف وينهCCNى اCCه إلCCوجCC5 يCCح أمCCاصCCرد نCCمج

(سورة الزمر، ا|ية ٤۱).  ۱عَلَيْهَا ﴾

ا§ور الثالث: عyقة هيئة الرقابة الشرعية بالتحول 

إن فCكرة CÖول أي بCنك تCقليدي لCن تCنجح، ولCن يCتحقق اCNقصود مCنها إt بCوضCعها CÖت رقCابCة وإشCراف هCيئة شCرعCية 

تCراجCع أعCمالCها وتCبدي الCرأي فCي أسCالCيب الCتنفيذ مCن الCوجCهة الشCرعCية، ويCرجCع أسCاس فCكرة تCكويCن الهCيئات 

الشCرعCية فCي الCبنوك الCتقليديCة الCتي اتخCذت قCرار الCتحول لتسCيير أعCمالCها وفCق أحCكام الشCريCعة ا¢سUCمCية إلCى اQصCل 

ا∆Cمع عCليه وهCو أن عCلى ا¢نCسان قCبل أن يCقدم عCلى عCمل شCيء الCسؤال، وCÖري حCكم ا¥ فCيه، وتCأتCي أهCمية اتCخاذ 

هCذا ا¢جCراء Qن أغCلب الCقائCم5 عCلى الCبنوك الCتقليديCة ليسCت لCديCهم اCNعرفCة الCتامCة بCاQحCكام الشCرعCية اCNتعلقة CÉا 

يريدون التحول إليه، وا¢قدام عليه من صنوف العقود والتصرفات واNعامUت اNالية الراهنة. 

وعCلى الCقائCم5 عCلى الCبنك عCند تCعديCل شCروط الCعقد الCتأسCيسي لCه أن يCضيفوا مCا يCنص عCلى وجCود هCيئة رقCابCة 

شCرعCية CÖرص عCلى تCفعيل الCتحول وتCطبيقه، وأن تCكون هCذه الCرقCابCة الشCرعCية مسCتقلة عCن الCرقCابCة ا¢داريCة CGامCا 

ومCCتصلة بCCأعCCلى مسCCتوى إداري كCCي CCÖظى قCCراراتCCها بCCاQهCCمية الUCCزمCCة فCCي تCCطبيق الشCCريCCعة فCCي ا∆CCال اCCNصرفCCي، 

وتCصحيح أي انحCراف عCن أحCكام الشCرع، ومCعا?Cة أي خCلل شCرعCي قCد يCطرأ عCلى أعCمال اCNصرف أثCناء CÖولCه، 

وعCمل الهCيئة الشCرعCية الCتي يCتم إنCشاؤهCا فCي الCبنك الCتقليدي يCجب أt يCكون مCقتصرا فCقط عCلى الCنصح وا¢رشCاد، 

١سورة الزمر، اõية 41.
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أو مجCرد إبCداء الCرأي، وا¢فCتاء فCيما يCعرض عCليها مCن أعCمال ونCشاطCات الCبنك فحسCب، بCل عCليها أن تCقوم بCأعCمال 

، و;CCكن  ۱كCCثيرة يCCجب أن تCCكون مCCلزمCCة لCCلبنك وعCCلى الCCبنك أن يCCنص عCCلى ذلCCك عCCند تCCعديCCل عCCقده الCCتأسCCيسي

 : ۲إجمال وظائف هيئة الرقابة الشرعية في قيامها بالواجبات التالية

اCNسؤولCية عCلى مCطابCقة أعCمال اCNصرف -خCاصCة فCي مCجال ا¢سCتثمار واCaدمCات اCNصرفCية ومCا يCتصل بCهما-ا.

Qحكام الشريعة ا¢سUمية ومبادئها؛ 

ا¢شCCتراك مCCع جCCهات ا¢خCCتصاص بCCاCCNصرف فCCي وضCCع ©CCاذج الCCعقود وا¢تCCفاقCCات اCCNتعلقة بجCCميع أنشCCطة ب.

اCNصرف، وفCي تCعديCل وتCطويCر هCذه الCنماذج عCند اCëاجCة، وفCي إعCداد الCعقود الCتي يCريCد اCNصرف إبCرامCها Cüا 

لCCيس لCCه ©CCوذج مCCن قCCبل، وذلCCك بCCقصد بCCناء هCCذه الCCعقود وا¢تCCفاقCCات واCCNعامUCCت وفCCق أحCCكام الشCCريCCعة 

ا¢سUمية ومبادئها من ناحية والتأكد من خلوها من اâظورات الشرعية من ناحية أخرى؛ 

تCقدò مCا تCراه مCناسCبا مCن اCNشورة الشCرعCية إلCى ا?Cمعية الCعمومCية ومجCلس ا¢دارة وا¢دارة الCتنفيذيCة فCي أي ت.

أمCر يCتعلق CÉعامUCت اCNصرف، واCNساعCدة فCي مCناهCج تCأهCيل وتCدريCب الCعامCل5 واCNشاركCة فCي عCمليات 

الCCتدريCCب خCCاصCCة مCCا يCCتعلق مCCنها بCCفقه اCCNعامUCCت ومCCا يCCتصل بCCه مCCن أصCCول ومCCقاصCCد وفCCروعCCيات وصCCيغ 

اNعامUت في مجالي اtستثمار واaدمات وما يشوبها من انحرافات؛ 

مCراجCعة مCعامUCت اCNصرف مCن الCناحCية الشCرعCية لCلتحقق مCن تCنفيذ مCقتضى مCا ورد فCي اCNواد، وذلCك إمCا أن ث.

تCقوم بهCذا الCعمل مCن ذاتCها CÉراجCعة اNسCتندات فCي حCضرة أصCحاب الCشأن أو بCواسCطة مCدقCق5 شCرعCي5 كCما 

هCو اCëال فCي بCعض اCNصارف فCي الCسودان وفCي مCصرف قCطر ا¢سUCمCي وفCي الCراجCحي أو عCن طCريCق إدارات 

التفتيش الداخلي لدى مؤسسات أخرى؛ 

إعCداد الCبحوث والCدراسCات واCNشاركCة فCي إصCدار ا∆UCت واCNطبوعCات اCNتعلقة بCا¢قCتصاد ا¢سUCمCي عCمومCا ج.

والصيرفة ا¢سUمية على وجه اaصوص؛ 

تCقدم الهCيئة دوريCا وكCلما اقCتضى اQمCر تCقاريCرهCا ومUCحCظاتCها إلCى كCل مCن اCNديCر الCعام ومجCلس ا¢دارة، ح.

وتCقدم الهCيئة للجCمعية الCعمومCية لCلمساهCم5 تCقريCرا سCنويCا ضCمن الCتقاريCر اCNالCية مشCتمU عCلى رأيCها فCي 

١ نéééééايéééééف بéééééن جéééééمعان الجéééééريéééééدان، ت###حول اE###صارف ال###تقليدي###ة ل###لعمل وفق أح###كام الش###ري###عة اJس###Hم###ية-دراس###ة ت###نظيري###ة 
تطبيقية-، مجلة الشريعة والقانون والدراسات اmسlمية، العدد 23، فيفري 2014،ص ص 188.187.

٢ أحéééمد عéééلى عéééبد اp، ال##عHق##ة ب##j ال##هيئات الش##رع##ية وال##بنوك اE##رك##زي##ة، ا'éééؤتéééمر اyول لéééلهيئات الشéééرعéééية لéééلمؤسéééسات ا'éééالéééية 
اmسlمية، هيئة ا'حاسبة وا'راجعة للمؤسسات ا'الية، ص ص: 3. 4.
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مCCدى إلCCتزام اCCNصرف فCCي مCCعامUCCتCCه بCCأحCCكام الشCCريCCعة ا¢سUCCمCCية ومCCا قCCد يCCكون لCCديCCها مCCن مCCلحوظCCات أو 

Öفظات؛ 

أي مهام أخرى تكون tزمة ومساعدة للهيئة في أدائها tختصاصاتها أعUه. خ.

انطUق üا سبق ;كن تلخيص دور هيئة الرقابة الشرعية في عملية التحول من خUل قيامها بتحقيق ما يلي:  

إيCجاد صCيغ وعCقود و©Cاذج مCعتمدة شCرعCا وبCالCتالCي تCقدò الCبدائCل الشCرعCية لCلتطبيقات غCير اNشCروعCة وهCذا يCتم −

خUCCل الCCفترات اQولCCى لCCلتحول أو بCCعدهCCا؛ كCCما أن الهCCيئة تCCعمل أيCCضا عCCلى إسCCتحداث مCCنتجات CCGويCCلية 

؛  ۱وإستثمارية ومصرفية جديدة لتطوير العمل اNصرفي ا¢سUمي في البنك بعد إGام عملية التحول

الهCدف مCن CÖول اCNصارف الCتقليديCة إلCى اCNصرفCية ا¢سUCمCية هCو تCقدò الCبديCل الشCرعCي لCلمصارف الCربCويCة الCغير −

مشCروعCة، وt يCخفى عCلى أحCد أن الCرقCابCة الشCرعCية ضCرورة حCيويCة لCلمصارف ا¢سUCمCية اCNتحولCة، فهCي ا?Cهة 

الCCتي تCCراقCCب وتCCرصCCد سCCير عCCمل اCCNصارف ا¢سUCCمCCية اCCNتحولCCة والCCتزامCCها وتCCطبيقها فCCي مCCعامUCCتCCها لrCCحCCكام 

الشرعية؛ 

عCدم ا¢حCاطCة بCقواعCد اCNعامUCت ا¢سUCمCية مCن قCبل جCميع الCعامCل5 فCي اCNصارف الCتقليديCة خCاصCة خUCل اCNراحCل −

اQولCى لCلتحول، ومCع انCتشار أنCواع جCديCدة مCن اCNعامUCت الCتجاريCة كCبطاقCات اtئCتمان، واCëسابCات بCأنCواعCها، 

والCتجارة اtلCكترونCية الCتي t تCوجCد لCها أحCكام فCي اCNصادر الفقهCية الCقد;Cة، وإن وجCدت اQحCكام فCإن الCقائCم5 

على النشاط البنكي غير مؤهل5 للكشف عنها بأنفسهم؛ 

إن الCعمليات الCبنكية فCي اtسCتثمار والCتمويCل أثCناء عCملية الCتحول أو بCعدهCا CÖتاج إلCى رأي مCن هCيئة الCفتوى، −

نCCظرا لCCتميز هCCذه الCCعمليات بCCالCCتغير وعCCدم الCCتكرار مCCع كCCل حCCالCCة أو عCCملية أو مشCCروع ;CCولCCه الCCبنك، ومCCن ثCCم 

فCالCعامCلون فCي الCنشاط ا¢سCتثماري يCجب أن يCكونCوا عCلى اتCصال مسCتمر مCع هCيئة الCرقCابCة الشCرعCية، QنCهم دائCما 

بحاجة إلى الفتوى في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم؛ 

إن وجCود الCرقCابCة الشCرعCية فCي الCبنك يCعطي الCبنك الCصبغة الشCرعCية، كCما يCعطي وجCود الCرقCابCة ارتCياحCا لCدى −

جمهور اNتعامل5 مع البنك خاصة ا?دد منهم الذين التحقوا بالبنك بسبب Öوله للعمل اNصرفي ا¢سUمي؛ 

١ مéééصطفى إبéééراهéééيم محéééمد مéééصطفى، ن##حو م##نهج م##تكام##ل ل##لرق##اب##ة ع##لى اE##صارف اJس##Hم##ية، أطéééروحéééة مéééقدمéééة لéééنيل درجéééة 
الدكتوراه في ا<قتصاد ا<سlمي، الجامعة ا<مريكية ا'فتوحة، مكتب القاهرة، 2012، ص 37.
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؛ − ۱التنسيق مع الهيئات الشرعية اQخرى وا?هات الرسمية ذات العUقة بالفتاوى واNعايير الشرعية

تCCطويCCر الCCقدرة الCCتنافسCCية لCCلمصارف ا¢سUCCمCCية فCCي أسCCواق اCCNال الCCعاCCNية، ونشCCر الCCوعCCي بCCاCCNعامUCCت والCCصيغ −

ا¢سUCمCية فCي ا∆Cتمع ولCدى جCمهور اCNتعامCل5 والCعامCل5 فCي اCNصارف ا¢سUCمCية، بCاtضCافCة إلCى تCطويCر وCÖديCث 

أساليب تسويق العمل اNصرفي؛ 

− . ۲إقامة اNؤGرات والندوات Nعا?ة اNشكUت وتقدò اëلول اNناسبة Nستجدات العمل اNصرفي

إن اtعCCتراف Qي بCCنك بCCأن لCCه فCCروع إسUCCمCCية تCCقدم اCCaدمCCات اCCNالCCية ا¢سUCCمCCية (الCCتحول ا?CCزئCCي) يCCجب أن −

يسCتند إلCى وجCود هCيئة لCلرقCابCة الشCرعCية تCتابCع وتCراجCع أعCمالCها، فC; UCكن بCأي حCال مCن اQحCوال ا¢دعCاء بCوجCود 

هCذه الCفروع فCي غCياب الهCيئة الشCرعCية، وغCياب نCظام مCتكامCل لCلرقCابCة والCتدقCيق الشCرعCي، وغCياب لCعقود و©Cاذج 

وآلCيات وأدلCة عCمل مCعتمدة مCن الCناحCية الشCرعCية، وهCذه الCضوابCط §CدهCا غCير مCوجCودة فCي تCطبيقات الCعديCد مCن 

 . ۳الفروع التي تسمي نفسها إسUمية وهذا أمر مخالف للمعايير والقواعد اâددة

خاÖة: 

من خUل هذا البحث Ω اaروج بجملة من النتائج نوردها في العناصر التالية: 

إن عملية التحول تتطلب اtنتقال من العمل اNصرفي التقليدي اNبني على سعر الفائدة والتعامل بأنواع من •

اNعامUت اNصرفية ا¬الفة Qحكام الشريعة ا¢سUمية إلى اNصرفية ا¢سUمية اNبنية على مبدأ اNشاركة في 

الربح واaسارة، وإبدال اNعامUت ا¬الفة للشريعة Éا أحله ا¥؛ 

إن هيئة الرقابة الشرعية في هيكلها ا¢داري Öتل وضعا خاصا وتلعب دورا هاما في مراقبة سير عمل البنوك •

اNتحولة وتلزمها بتطبيق معامUتها وفق قواعد الشريعة، فهي تضمن مطابقة أنشطة هذه اNصارف لهويتها. 

ثانيا-التوصيات: 

من خUل النتائج اNتوصل إليها نقدم جملة من التوصيات: 

١ شéهاب أحéمد سéعيد الéعزعéزي، إدارة ال#بنوك اJس#Hم#ية، دار الéنفائéس للنشéر والéتوزيéع، عéمان، اyردن، 2012، الéطبعة اyولéى، ص 
ص: 103. 104.

٢ الéطيب أحéمد شéمو، ال#هيئة ال#عليا ل#لرق#اب#ة الش#رع#ية ه#يئات ال#رق#اب#ة الش#رع#ية ل#لمصارف واEؤس#سات اE#ال#ية اJس#Hم#ية – 
الواقع وطموحات اEستقبل، الخرطوم، يوليو 2008، ص ص: 3. 4. 

٣ بééوطééبة صééبريééنة، م#ساه#مة ال#هندس#ة اE#ال#ية اJس#Hم#ية ف#ي ت#حول ال#بنوك ال#رب#وي#ة إل#ى ب#نوك إس#Hم#ية-دراس#ة ت#جارب 
ب#عض ال#دول-، أطééروحééة لééنيل شééهادة الééدكééتوراه الééطور الééثالééث فééي الééعلوم ا<قééتصاديééة، تééخصص اقééتصاديééات الééوسééاطééة ا'ééالééية، كééلية 
العلوم ا<قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم ا<قتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2016/2017، ص 129. 
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يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك بذل اNزيد من ا?هود Nواكبة تطور وسير خطة التحول •

لتأم5 الغطاء الشرعي لهذه العملية؛ 

تثقيف الرأي العام اNسلم باNسائل البنكية واtقتصادية من وجهة النظر الشرعية، من أجل إغUق الباب أما •

الشائعات حول شرعية اQعمال البنكية، و;كن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات 

وا¢ستفادة من صفحات اtنترنيت في تبيان فتاوى وقرارات هيئة الفتوى حول اQعمال البنكية. 
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